المحاضرة السادسة عشر
دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط
.
الباب الأول كان عن الأدلة  الشرعية عند أهل السنة والجماعة

الباب الثاني عن القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة  وهو عبارة عن ثلاثة فصول – الفصل الأول عن الحكم الشرعي الوضعي والتكليفى والفصل  الثاني عن دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط  والفصل الثالث  الاجتهاد والتقليد والفتوى

ونحن الآن في الفصل الثاني عن دلالات الألفاظ  وطرق الاستنباط
وتحدث فيه المؤلف عن المبادئ اللغوية  ثم النص – الظاهر – المؤول – المجمل – البيان – الأمر – النهى – العام – الخاص – المطلق – المقيد – المنطوق – المفهوم
وهذا الاصطلاح ( المبادئ اللغوية ) تحدث عنه  د/ عبد الكريم النملة  بعنوان الألفاظ ودلالاتها على الأحكام

والشيخ / عبد الوهاب خلاف  ود/ عبد الكريم زيدان  تحدثا عنه تحت عنوان – القواعد الأصولية اللغوية

المسألة الأولى علاقة اللغة العربية بالشريعة

1- الكتاب والسنة عربيان ( إنا أنزلناه قرأنا عربيا )يوسف 2

وقال الشافعي ( ومن جماع علم كتاب الله – العلم بأن جميع كتاب الله إنما بلسان العرب )

2- معاني كتاب الله موافقة لمعاني كلام العرب  وظاهر كتاب الله ملائم لظاهر كلام العرب

3- نتيجة لما سبق نفهم مراد الله ورسوله  فهو متوقف على فهم لغة العرب ومعرفة علومها لذا قال الشافعي ( على كل مسلم أن يتعلم لسان العرب مابلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويتلو به كتاب الله ) الرسالة 48
4- الإحاطة بلسان العرب حاصلة بالنسبة لعامة الأمة كذا أحاديث النبي  قد تخفى  أو يخفى بعضها عن واحد من العلماء إلا أنه لايمكن أن تخفى عن عامة الناس
المسألة الثانية
هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية

قال الجمهور هي توقيفية لقوله تعالى ( وعلم ادم الأسماء كلها )  البقرة 31

وقال بن قدامه هذا أمر لايرتبط به تعبد عملي  فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل ) روضة الناظر

المسألة الثالثة  الأسماء الشرعية

أولا – الألفاظ تنقسم الى أربعة  أقسام – حقيقة وضعية (لغوية ) – حقيقة شرعية – حقيقة عرفية – مجاز

يعنى اللفظ لو بقى على أصله فهذه هي الحقيقة اللغوية فإذا غيره الشرع صار حقيقة شرعية – فإذا غيره العرف صار حقيقة عرفية – فإذا نقل اللفظ الى معنى آخر لعلاقة بقرينة  صار مجازا

مثل لفظ الدابة – الحقيقة اللغوية الوضعية  - أنها لكل ما يدب على وجه الأرض

لكن الحقيقة العرفية أنها يراد بها ذوات الأربع  من الحيوان

كذلك لفظ اللحم – الحقيقة اللغوية الوضعية  أنها لحوم الإبل والبقر والغنم  والسمك

لكن الحقيقة العرفية أن السمك ليس لحما

كذلك لفظ الصلاة – الحقيقة اللغوية هي الدعاء

أما الحقيقة الشرعية فهي أقوال وأفعال مخصوصة في زمن مخصوص مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم

ثانيا – الأسماء الشرعية – هل الشارع نقلها من مسماها في اللغة أو هي باقية على ما كانت عليه وزاد الشارع في أحكامها

أو هي قد تصرف فيها الشارع تصرف أهل العرف فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز  وبالنسبة إلى الشارع حقيقة

الحقيقة أنه لافرق – لكن أهل البدع هم الذين اوجدوا ذلك

ثالثا –بيان الشارع لألفاظه وتفسيره لها مقدم على أي بيان أي نقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية – ثم اللغوية ثم المجاز إن دلت عليه قرينة
وقال  الحنفية الحقيقة اللغوية تقدم على العرفية

رابعا – إذا علم أن بيان الشرع لألفاظه مقدم على كل بيان فالواجب ملاحظة مايلى

1- معرفة حدود هذه الألفاظ والوقوف عند حدودها بلا تقصير أو تحميل اللفظ فوق مايحتمل  والزيادة عليه و من التقصير  إخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها  ومن الثاني إدخال بعض صور الربا في التجارة بحيلة من الحيل فهذا إدخال ماليس من اللفظ فيه وهو عكس التقصير

2- حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره صلى الله عليه وسلم  وعلى اللغة والعرف السائدين ساعة نزول الخطاب
3- مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر فى قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الكتاب والسنة   - مثل الإيمان والإسلام إن اجتمعا اتفقا وإن تفرقا اختلفا فإذا قلنا أخوة الإسلام – أو أخوة الإيمان فنعنى الأعمال الظاهرة والباطنة وإن قلنا أخوة الإسلام والإيمان فنعنى بالإسلام الأعمال الظاهرة ونعنى بالإيمان الأعمال الباطنة ( الغيب )
وكذا الفقير والمسكين  فلفظ الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) البقرة 271 وكذا لفظ المسكين ( فكفارته إطعام  عشرة مساكين ) يدخل فيها الفقير  لكن لو قرن بينهما  افترقا كقوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) التوبة 60

وكذلك يجب الانتباه إلى الكلام الذي اتصل به ما يقيده وبين الكلام العام المطلق

4- اعتبار كلام المتكلم  ومقاصده وضم النظير إلى النظير دليل ساقه  بن القيم  قوله تعالى (إنه لقران كريم في كتاب مكنون – لايمسه إلا المطهرون ) الواقعة 77- 79
قال هي من اظهر الأدلة على نبوة النبي  وأن القران جاء من الله  وأن الذي جاء به روح مطهرة فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل  وقوله تعالى ( وما تنزلت به الشياطين – وما ينبغي لهم  وما يستطيعون ) الشعراء 210 – 211  قال هي دالة على أن لا يمس المصحف إلا طاهر وهى دالة على أنه لايجد حلاوته وطعمه إلا من امن به وعمل به

المسألة الرابعة – وهى علاقة اللغة العربية بالشريعة  وكانت الأولى  وبعد الثانية وهى مبدأ اللغات  وبعد الثالثة وهى الأسماء الشرعية  - هنا نتكلم عن الاشتراك
المشترك / هو أن يتعدد المعنى فقط دون اللفظ

أو هو اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر

مثل لفظ العين  تطلق على ( الذهب – الجارية – الباصرة – الشمس ) وهو موجود فى اللغة

وفى الأسماء كالقرء للحيض والطهر ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )

وفى الأفعال  مثل ( والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس )   عسعس بمعنى أقبل وأدبر
وفى الحروف مثل ( فامسحوا برؤوسكم ) فهي (الباء ) للتبعيض ولبيان الجنس

ويجوز حمل المشترك على كلا معنييه إذا أمكن  ذلك  وهو مذهب الأئمة الأربعة

المسألة الخامسة  الترادف

هو توالى الألفاظ المفردة على مسمى واحد باعتبار واحد مثل البر والقمح – جلس وقعد

وهو جائز عقلا وواقع لغة والدليل

اللغوي / إنسان – بشر

الشرعي / فاسد وباطل

العرفي / أسد وسبع

الأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان

الأول / أن يدل عليه باعتبار الذات فقط ( حنطة – قمح – بر )

الثاني / أن يدل على ذات واحدة  باعتبار تباين صفاتها  كأسماء الرب  وأسماء كلامه  - وأسماء نبيه وأسماء اليوم  الآخر – فهذا النوع مترادف بالنسبة للذات ومتباين بالنسبة إلى الصفات

لذا فإن من أنكر الترادف في اللغة يقصد النوع الثاني لأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة   مع أن الذات واحدة
مثلا السيف  اسمه المهند لأنه يصنع في الهند  -  وفيصل لأنه يفصل بين الأمور

والقاطع لأنه يقطع المسألة          - والحسام لأنه به تحسم الأشياء

قال بن تيمية  الترادف فى اللغة قليل  أما في ألفاظ القران فإما نادر وإما معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ  واحد يؤدى جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القران  ولا يقوم لفظ  مقام لفظ  آخر
المسألة السادسة – العطف والاقتران
هذه المسألة قد ناقشها احد الأصوليين تحت مسمى ( في حروف المعاني ) لذا سنذكرها

( الواو) تأتى للمعاني التالية -  1- عاطفة  - ومطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية أو الترتيب  أو تجمع المعطوف  والمعطوف عليه في حكم واحد من غير ملاحظة  حصولها معا أو أن احدهما قبل الآخر  مثل  قاتلت زيدا وعمر

2- الواو  تأتى بمعنى مع  مثل (سرت والليل ) اى سرت مع الليل -  وسرت مع ليلى – زوجته

3-بمعنى أو  ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )  فلا يجوز الجمع  كما قالت الرافضة بل نقول مثنى أو ثلاثة أو أربعة
4-  وتأتى الواو للقسم (  والفجر وليال عشر )   -  وتأتى بمعنى الحال ( جاء زيد  وهو يضحك )

والراجح  أنها إذا أطلقت تكون عاطفة  متضمنة مطلق الجمع

( الفاء )  1-  عاطفة وهى للترتيب والتعقيب فهي لغة  تفيد أن  مابعدها ثبت له حكم بعد ثبوته لما قبلها  من غير مهلة ( جاء زيد فعمرو )   إثبات مجئ زيد أولا ثم عمرو من غير تراخ بينهما ف الزمان

فلو قال  لزوجته لو دخلت هذه الدار فدخلت  الدار الأخرى فأنت طالق – تطلق لو دخلت هذه الدار وبعدها الدار الأخرى بالترتيب  لكن  لو دخلت الثانية ثم الأولى فلا تطلق  لمخالفة الترتيب

-أو  بمعنى  واو

الفاء عند التجرد تفيد العطف والترتيب والتعقيب

( ثم ) تفيد التشريك ) في الحكم  بين المعطوف والمعطوف عليه    والترتيب بينهما بمهلة ( جاء زيد ثم عمرو

( أو)   تفيد احد الشيئين وتق بين اسمين  جاء زيد أو عمرو    -  وبين فعلين  اهدم  هذا  أو ابنه
أو للشك  - مثل قوله تعالى ( لبثنا يوما أو بعض يوم )

وللتخيير – مثل تزوج  هذه أو أختها
والأصل ف أو  - للتقسيم بين الأشياء فإن جاءت في أمر أفادت التخيير وإن جاءت  في نهى أفادت العموم

(الباء ) تأتى أولا للإلصاق – إضافة الفعل إلى الاسم فليلصق به بعدما كان لايضاف إليه لولا دخولها

وتأتى بمعنى الاستعانة – قطعت بالسكين

أو المصاحبة  جاء زيد بسلاحه

أو بمعنى عن -  لقوله تعالى ( فسئل به خبيرا )

الأصل فى الباء أنها للإلصاق

(اللام ) تأتى للاختصاص  وللاستحقاق
الباب للمسجد – يخص المسجد

النار للكافرين ( يستحقون النار )

وماعدا ذلك فاللام  لام الملك

الأصل أنها للاختصاص حقيقة ولا تستعمل في معنى غيره إلا بقرينة

(في ) بمعنى ظرف مكان – تعلمت في الكلية

وظرف زمان – جئتك في المساء

وبمعنى على ( لأصلبنكم في جذوع النخل )

الأصل أنها تستعمل للظرفية حقيقة ولا تستعمل في غيره إلا بقرينة

(من) تأتى لابتداء الغاية في الزمان والمكان

لك من الأرض من هذا إلى هذا  - أو زرتك  من الصباح إلى المساء

وتأتى للتبعيض ( كل من هذا الطعام )

الأصل أنها تستعمل لابتداء الغاية

المبحث الثاني
يقول المؤلف  :  ينقسم الكلام إلى نص وظاهر ومجمل

لأن اللفظ لا يخلو من حالتين

إما أن يدل على معنى واحد لايحتمل غيره – النص

أو أن يحتمل غيره – الظاهر

أو يتساوى الاحتمالان  - مجمل

ومعلوم أن المجمل يحتاج إلى بيان والظاهر قد يرد عليه التأويل فيكون مؤولا

المسألة الأولى / النص

تعريفه / مالا يحتمل إلا معنى  واحدا

أو مايفيد بنفسه من غير احتمال

أو مادل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي  وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلي من الكلام  ( ويطلق النص على كل آية  قرآنية أو حديث نبوي ) فيقال نصوص القران والسنة فيشمل لفظ النص بهذا المعنى – النص – الظاهر – المفسر – المحكم  بالمعاني الاصطلاحية
حكمه / يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ

المسألة الثانية / الظاهر

تعريفه / ما احتمل معنيين فأكثر هو في احدهما  أو احدهما أرجح من الآخر
لغة / هو الواضح

اصطلاحا / هو الذي ظهر المراد منه بنفسه أي من غير توقف على أمر خارجي  ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق

مثال للنص والظاهر  قال تعالى ( وأحل الله البيع  وحرم الربا )البقرة 275 ظاهر فى إحلال البيع  وتحريم الربا  لكنه غير مقصود أصالة من سياق الآية لأنها جاءت ردا على من قال (إنما البيع مثل الربا ) فجاءت لنفى المماثلة
وقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) فإن خفتم فواحدة )  النساء  ظاهر في إباحة نكاح ما حل من النساء لكن غير مقصود من السياق إنما المقصود إباحة تعدد الزوجات إلى حد أربعة

المسألة الثالثة / المؤول

معنى التأويل  / لغة آل يؤول أي رجع لقوله تعالى (وابتغاء تأويله ) أي ما يؤول إليه  - أي ما يرجع إليه
اصطلاحا عند السلف / أنه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر مثل قول بعض المفسرين (  هذه ذهب تأويلها وهذه لم يأت تأويلها
المعنى الثاني / التفسير والبيان -  مثل قول بن جرير  هذه الآية تأويلها كذا

المعنى الثالث / عند المتأخرين – هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح بدليل يدل عليه

أنواع التأويل

1- صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح ( إذا قمتم إلى الصلاة ) المائدة6

أي إذا أردتم القيام – وهذا تأويل صحيح  وقريب
2- صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل في نفس الأمر (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) الحديث صحيح – أن المرأة هو المرأة الصغيرة  ففاسد
3- صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلا – هذا عبث وسفه مثل قول الرافضة (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) قالوا عائشة
شروط التأويل الصحيح

1- أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول في لغة العرب

2- أن يكون اللفظ محتملا للمعنى  ويقيم الدليل على تعين ذلك المعنى  لأن اللفظ قد تكون له معان أخرى
3- إثبات صحة الدليل الصارف  ويكون قويا – وأقوى من الدليل على بقائه
4- أن يسلم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته من معارض
ملاحظة – الفيصل بين التأويل الصحيح والباطل أن الصحيح لابد أن يوافق مادلت عليه النصوص وما جاءت به السنة  والأصل أن تحمل النصوص على ظواهرها

مبحث

بعض الأصوليين يضيف المفسر والمحكم  إلى اللفظ الواضح الدلالة وسنذكرهما

المفسر / فسر الشئ – كشف عنه – أي المكشوف   معناه

اصطلاحا / ما ازداد وضوحا على النص  دالا بنفسه على معناه المفصل على وجه لايبقى فيه احتمال للتأويل  مثل قوله تعالى ( وقاتلوا المشركين كافة ) التوبة 36

كلمة المشركين اسم ظاهر عام يحتمل التخصيص  فلما ذكر بعدها كلمة كافة  - ارتفع التخصيص  فصار مفسرا

مثال آخر / قوله تعالى( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم  ثمانين جلدة ) النور4

فلفظ ثمانين لا يحتمل التأويل  لايقبل الزيادة ولا النقص فهو من المفسر

مثال آخر / الألفاظ التي جاءت مجملة في القران وفسرتها السنة تصير من المفسر مثل وأقيموا الصلاة
حكم المفسر / وجوب العمل به كما فصل  - مع احتمال نسخه في عهد الرسالة أما بعد وفاة النبي فكل من القران والسنة من المحكم  الذي لايقبل النسخ

الفرق بين التفسير والتأويل

التفسير الذي يكون به المفسر غير قابل للتأويل فهو التفسير المستفاد من نفس الصيغة  كما في الأمثلة التي ذكرناها من النصوص القرآنية أو مستفاد من بيان تفسيري قطعي وارد من الشارع نفسه أو فسرها النبي صلى الله عليه وسلم  وجعلتها غير قابلة للتأويل

أما التأويل  فهو بيان للمراد من اللفظ بدليل ظني عن طريق الاجتهاد لكنه ليس قطعيا مثل المفسر لذا فتأويل المجتهدين غير قطعي  ويمكن أن يكون المراد منه غير ذلك

المحكم /  لغة : المتقن

اصطلاحا / هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهورا قويا على نحو أكثر مما عليه المفسر  ولا يقبل التأويل ولا النسخ

مثل – نصوص الآخرة – الإيمان وأركانه – تحريم الظلم – وجوب العدل

كذلك قوله  تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) النور 4

وقول النبي ( الجهاد ماض إلى يوم القيامة )

حكمه / وجوب العمل به قطعيا ولا يحتمل إرادة غير معناه ولا يحتمل نسخا ولا إبطالا

ويقول بعض الأصوليين أن مراتب اللفظ واضح الدلالة هي --  الظاهر – النص – المفسر – المحكم

المسألة الرابعة

المجمل

لغة / المبهم

اصطلاحا / هو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار المتكلم به -  وسبب الخفاء في المجمل لفظي لا عارض

يعنى لايدل بصيغته على المراد منه ولا توجد قرائن لفظية أو حالية تبينه بل لابد من الرجوع إلى الشارع نفسه  لمعرفة المراد من اللفظ  -  وسبب الإجمال أن اللفظ قد يكون مشتركا أو لفظا غريبا ( هلوعا ) ومثل ( القارعة )  وقد يكون الإجمال بسبب نقل اللفظ من معناه  اللغوي  إلى معناه الإصطلاحى كلفظ الحج  والصلاة والزكاة لذا بينت السنة المعاني الشرعية المرادة من هذه الألفاظ
عند السلف / مالا يكفى وحده في العمل

عند الأصوليين / ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منهما على غيره

من أمثلته إضافة إلى ما سبق القرء  لفظ يتردد بين الطهر والحيض

حكمه / التوقف فيه حتى يتبين المراد منه – فيحتاج إلى بيان

المسألة الخامسة

البيان

معنى البيان / هو المبين ( ضم الميم – فتح الباء – كسر وتشديد الياء ثم النون ساكنة ) ويطلق على ماحصل به التبيين  وهو الدليل

المراد به / كل مايزيل الإشكال فيدخل فيه ( التقييد – التخصيص – النسخ – التأويل )

ويطلق البيان على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء وإجمال أم لا

ثانيا طرق البيان

يحصل البيان بقول من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم  ومن الأصول المقررة أن رسول الله قد أتم البيان وترك أمته على المحجة البيضاء ويحصل البيان بفعل النبي – كتابته – إشارته – إقراره – سكوته – تركه

ولا يشترط معرفة كل المكلفين  بالبيان في وقته بل يجوز أن يجهله بعضهم ومن الأدلة على ذلك عدم علم فاطمة رضي الله عنها بقول النبي ( لانورث وما تركناه صدقة )

ثالثا حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة

لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة  لأن ذلك يؤدى إلى التكليف بما لا يطاق وهو ممتنع شرعا

وقال البعض يجوز التكليف بالمحال  وأقر بعدم وقوعه

لذا قال بن قدامه هناك إجماع على عدم جواز تأخير البيان – لكنه يمكن أن يتأخر عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة  وهذا جائز وواقع عند الجمهور (فاتبع قرءانه – ثم إن علينا بيانه )القيامة 18-19
وثم للتراخي فتدل على تراخى البيان عن وقت الخطاب  وكثير من النصوص العامة ورد تخصيصها بعدها

مبحث

بعض الأصوليين يضيف الخفي والمشكل والمتشابه إلى اللفظ غير  واضح الدلالة

الخفي / هو لفظ دلالته على معناه ظاهرة إلا أن في انطباق معناه على بعض إفراده غموضا  وخفاءا  يحتاج الى شئ من النظر والتأمل لإزالة هذا الغموض أو الخفاء بالنسبة الى بعض الأفراد

مثل لفظ سارق في قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) السارق هو من يأخذ مال الغير خفية من حرز مثله والظاهر من لفظ السارق أنه يتناول جميع أفراده فيتناول من يسرق الناس في يقظتهم بنوع من المهارة  وخفة اليد ( النشال) وكذلك يتناول من يسرق أكفان الموتى من قبورهم ( النباش )  ولأن الأول اسمه غير اسم الثاني فقد حدث الخفاء فلابد من أمر خارجي
مثال – لفظ القاتل في الحديث الشريف ( لايرث القاتل ) هولفظ عام  يشمل بظاهره عمدا أو خطئا  ودلالته على ظاهر لكنه خفي بالنسبة للقتل الخطأ

هكذا كل لفظ ظاهر الدلالة على معناه مع خفاء في انطباق هذا المعنى على بعض أفراده فهو خفي بالنسبة إلى هذا البعض

المشكل  - بكسر الكاف

لغة / مأخوذ من أشكل عليه كذا  -

اصطلاحا / اسم  لما اشتبه المراد منه بدخوله في إشكاله على وجه لايعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال

سبب الخفاء في المشكل هو نفس اللفظ والصيغة فلا يدل بصيغته على المراد منه بل لابد من قرينة خارجية تبين المراد منه بخلاف الخفي فإن خفاءه ليس من نفس اللفظ إنما من الاشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد  من الأمثلة (للفظ المشترك )  لأكثر من معنى  كلمة قرء  للحيض وللطهر

حكم المشكل / البحث والنظر في القرائن والدلائل الدالة على المعنى المراد من اللفظ المشكل والعمل بما يؤدى إليه البحث والنظر

المتشابه

هو اللفظ الذي خفي المراد منه فلا تدل صيغته على المراد منه ولا سبيل إلى إدراكه إذ لا توجد قرينة تزيل هذا الخفاء واستأثر الشارع بعلمه وقالوا الحروف المقطعة من المتشابه  وآيات الصفات  والمتشابه بهذا المعنى من أبحاث علم الكلام

وخلاصة البحث أن الحروف المقطعة لبيان إعجاز القران  والصفات ليست من قبيل المتشابه الذي يريدونه والمعنى معروف والكيف مجهول ويجب إثباتها لله لأن نصوص الأحكام يراد العمل بها والتطبيق لا مجرد الاعتقاد ولايمكن العمل بها إذا كانت متشابهة إذن لايمكن أن يوجد متشابه – وهذا بالاستقراء.
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